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ضوابط تصحيح الأخطاء المادية بحكم التحكيم المؤسسي 
"دراسة مقارنة"

منصور درويش أحمد الشيزاوي)))
علي عبد الحميد تر�)2)

 تاريخ الاستلام: 26-03-2024              تاريخ القبول: 2024-05-29

ملخص البحث:

"يهــدف البحــث إلــى التعــرف إلــى ضوابــط تصحيح الأخطــاء المادية بحكــم التحكيم المؤسســي 
ــم  ــي حك ــادي ف ــة الخطــأ الم ــح طبيع ــك مــن خلال توضي ــارن، وذل ــي والمق ــون الإمارات ــي القان ف
التحكيــم وحالاتــه وشــروطه، وتحديــد الجهــة المختصــة فــي طلــب التصحيــح والإجــراءات الواجبــة 
ــي  ــن التحليل ــى المنهجي ــام بإجــراءات التصحيــح، اعتمــد البحــث عل ــة للقي ــاع، والمــدد الزمني الاتب
والمقــارن، وذلــك مــن خلال تحليــل النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة بتصحيــح الأخطــاء الماديــة 
ــري  ــم المص ــون التحكي ــة بقان ــنة 8)20 مقارن ــم )6( لس ــم رق ــون التحكي ــي قان ــم ف ــم التحكي بحك
رقــم )27( لســنة 994)، وكذلــك لوائــح التحكيــم المؤسســي واتفاقيــات التحكيــم الدوليــة، وتوصــل 
البحــث إلــى عــدة نتائــج أهمهــا أن قــرار تصحيــح الأخطــاء الماديــة فــي حكــم التحكيــم يعــد متممــاً 
للحكــم الأصلــي ويرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بــه، فحكــم التصحيــح يندمــج فــي الحكــم الأصلــي ويعــد 
امتــداداً لــه وجــزءاً لا يتجــزأ منــه؛ ومــن ثــم يخضــع للأحــكام التــي يخضــع لهــا الحكــم الأصلــي، 
ــم  ــأن يت ــه أوصــى البحــث ب ــاءً علي ــي، وبن ــم الأصل ــي الحك ــن ف ــاً للطع ــه تبع ــن الطعــن علي ويمك
النــص فــي المــادة 50 مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي رقــم 6 لســنة 8)20 علــى حالــة إذا تجــاوزت 
هيئــة التحكيــم ســلطتها فــي التصحيــح، والتــي نــص عليهــا المشــرع المصــري كأثــر يترتــب عليــه 

جــواز التمســك ببــطلان قــرار التصحيــح بدعــوى البــطلان"

الكلمات الدالة: الخطأ المادي، تصحيح حكم التحكيم، التحكيم المؤسسي. 

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

mansour_alshizawi@hotmail.com
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المقدمة:

"ممـا لا خلاف فيه فـي الفقـه والقضـاء أن أحـكام هيئـة التحكيـم كأحكام القضـاء، تحوز الحجية 
بمجـرد صدورهـا، ويمتنـع علـى الهيئـة التـي أصدرتهـا أن تعـود إليهـا إلا فـي الحـدود التـي يسـمح 
بهـا القانـون، أو اتفـاق الطرفيـن؛ إذ تنتهـي مهمـة هيئة التحكيم بمجـرد صدور حكـم التحكيم، إلا أنّ 
هنـاك حـالات خاصـة حددهـا المشـرع على سـبيل الحصـر، يمكن لهيئـة التحكيم وبشـروط خاصة، 
العـودة علـى ذلـك الحكـم مرة أخـرى، والتي من بينهـا تصحيح الأخطـاء المادية في حكـم التحكيم"

"قــد يشــوب حكــم التحكيــم بعــض الأخطــاء الماديــة البحتــة أو المطبعيــة أثنــاء كتابــة الحكــم، 
مــا يؤثــر فــي المعنــى ويفتــح المجــال للتشــكيك فــي مضمــون الحكــم وفحــواه، ومــن هنــا حرصــت 
ــة  ــى النــص علــى حــق هيئ ــم المؤسســي عل ــة ولوائــح التحكي ــة والدولي ــم الوطني تشــريعات التحكي
التحكيــم مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً علــى طلــب الخصــوم، للقيــام بإجــراءات تصحيــح الحكــم 

ــون" ــة حددهــا القان والتصــدي لهــذه المســألة خلال مــدد زمني

"يقصــد بالأخطــاء الماديــة تلــك الأخطــاء التــي تقــع فــي المســائل الماديــة لخطــأ فــي عمليــة 
كتابيــة أو حســابية أو فــي صياغــة القــرار أو منطوقــه أو فــي بيــان اســم أحــد الخصــوم أو فــي بيــان 
اســم أحــد هيئــة التحكيــم؛ إذ يجــب أن يكــون لهــذا الخطــأ المــادي أســاس فــي الحكــم، بحيــث تبــرز 
واضحــاً إذا مــا قــورن بالأمــر الصحيــح الثابــت فيــه، حتــى لا يكــون التصحيــح وســيلة للرجــوع 
عــن الحكــم والمســاس بمضمونــه أو جوهــرة؛ إذ يقصــد بالخطــأ المــادي بأنــه الخطــأ الــذي لا يؤثــر 

فــي صحــة التصــرف القانونــي أو الواقعــة القانونيــة أو الماديــة"

ــق  ــذي يتعل ــأ ال ــى الخط ــا عل ــة، وإنم ــر الأدل ــي تقدي ــأ ف ــى الخط ــح عل ــب التصحي "لا ينص
بالتعبيــر، والــذي يتمثــل فــي أن تكــون هيئــة التحكيــم قــد اســتخدمت ألفــاظ أو أرقــام غيــر التــي كان 
يجــب أن تســتخدم للتعبيــر عــن رأيهــا، ولا يصــح أن يتضمــن التصحيــح تقديــر جديــد لهيئــة التحكيــم 

أو تعــديلاً لرأيهــا فــي حكــم التحكيــم"

المادية المطلوب  بالقيام بالتصحيح، يجب أن تكون الأخطاء  التحكيم  "وحتى تستمر مهمة هيئة 
تصحيحها واردة في حكم التحكيم نفسه، أي لا تمتد مهمة هيئة التحكيم بشأن الأخطاء المادية الواردة في 
محاضر الجلسات أو طلبات التحكيم أو المذكرات أو تقارير الخبراء أو أية مستندات أخرى ذات علاقة 

بدعوى التحكيم، كما يجب على هيئة التحكيم أن تقوم بالتصحيح خلال المدد التي حددها القانون".

التحكيم  ولوائح  والمقارن  الإماراتي  المشرع  الضوء على موقف  البحث  هذا  يسلط  "وعليه، 
استعراض  خلال  من  وذلك  التحكيم،  حكم  في  المادية  الأخطاء  تصحيح  ضوابط  من  المؤسسي 
طبيعة وحالات الخطأ في حكم التحكيم المؤسسي، وتحديد مسؤولية تصحيح الخطأ في حكم التحكيم 

المؤسسي، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات الواجبة الاتباع لتصحيح حكم التحكيم المؤسسي".
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مشكلة البحث:

"تتمثــل مشــكلة البحــث فــي أن تصحيــح الأخطــاء الماديــة فــي حكــم التحكيــم لا يتوقــف علــى 
طلــب مــن الأطــراف، وإنمــا وســع المشــرع الإماراتــي مــن ســلطات هيئــة التحكيــم فــي القيــام مــن 
ــم  ــي حك ــي وردت ف ــابية الت ــة والحس ــة الكتابي ــاء المادي ــح الأخط ــراءات تصحي ــها بإج ــاء نفس تلق
التحكيــم، وهــذه الســلطة قــد تصطــدم مــع فكــرة اســتنفاد هيئــة التحكيــم لولايتهــا، كمــا أن هــذا الأمــر 
قــد يفتــح المجــال لتعديــل حكــم التحكيــم بعــد صــدوره فــي الشــكل النهائــي، "كمــا تتمثــل أن المشــرع 
ــم  ــة التحكي ــذر أو اســتحال تشــكيل هيئ ــا إذا تع ــة م ــج حال ــم يعال ــم ل ــون التحكي ــي قان ــي ف الإمارات
التــي أصــدرت الحكــم المــراد تصحيحــه بنفــس تشــكيلها التــي تولــت فيــه إصــدار الحكــم، فهــل يتــم 

العــودة للمحكمــة المختصــة بنـــر النــزاع أم يتــم تشــكيل هيئــة تحكيــم جديــدة"؟

"وعليــه يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث فــي الإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس الآتــي: مــا ضوابــط 
تصحيــح الأخطــاء الماديــة فــي حكــم التحكيــم المؤسســي فــي التشــريع الإماراتــي والمقــارن"؟

أسئلة البحث:

"يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية":

"ما طبيعة الخطأ المادي في حكم التحكيم المؤسسي وحالاته وشروطه"؟. )

"ما الجهة المختصة في طلب تصحيح حكم التحكيم؟ وما إجراءات تعديلها"؟. 2

"ما أنواع الأخطاء التي يمكن أن تعتري حكم التحكيم المؤسسي ويمكن تصحيحها"؟. 3

ــام بإجــراءات تصحيــح حكــم التحكيــم ومــاذا يترتــب علــى . 4 ــة للقي "هــل هنــاك مــدد معين
فواتهــا"؟

أهمية البحث:

"تتمثــل أهميــة البحــث فــي أنــه إذا وقــع فــي حكــم التحكيــم خطــأ مــادي بحــت كتابيــاً كان أو 
حســابياً، فليــس مــن المناســب تركــه دون تصحيــح، وليــس هنــاك حاجــة لــعلاج هــذا الخطــأ برفــع 
دعــوى بــطلان مــا دام الأمــر يتعلــق بمجــرد خطــأ مــادي، فيكفــي الرجــوع إلــى مــا أصــدر الحكــم 
ــم  ــي حك ــواردة ف ــة ال ــح الأخطــاء المادي ــط تصحي ــى ضواب ــص المشــرع عل ــذا ن لتصحيحــه، وله
التحكيــم؛ إذ إن حكــم التحكيــم قــد يشــوبه بعــض الأخطــاء الماديــة أو المطبعيــة أثنــاء كتابــة الحكــم، 

مــا يؤثــر فــي معنــى أو مضمــون الحكــم وفحــواه مــن الناحيــة القانونيــة"
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أهداف البحث:

ــة  ــح الأخطــاء المادي ــط تصحي ــى ضواب ــى التعــرف إل ــس إل "يهــدف هــذا البحــث بشــكل رئي
ــي": ــق الآت ــى تحقي ــا يهــدف إل ــارن، كم ــي والمق ــون الإمارات ــي القان ــم المؤسســي ف ــم التحكي بحك

"التعرف إلى طبيعة الخطأ المادي في حكم التحكيم المؤسسي وحالاته وشروطه".. )

"تحديــد الجهــة المختصــة فــي طلــب تصحيــح حكــم التحكيــم والإجــراءات الواجبــة . 2
الإتبــاع فــي التصحيــح".

"اسـتعراض أنـواع الأخطـاء التـي يمكـن أن تعتـري حكـم التحكيـم المؤسسـي ويمكـن . 3
تصحيحهـا".

"توضيح المدد الزمنية للقيام بإجراءات تصحيح حكم التحكيم وما قد يترتب على فواتها".. 4

منهجية البحث:

"اعتمــد البحــث علــى المنهجيــن التحليلــي والمنهــج المقــارن، وذلــك مــن خلال تحليــل 
النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة بتصحيــح الأخطــاء الماديــة بحكــم التحكيــم فــي قانــون التحكيــم 
ــنة 994)  ــم )27( لس ــري رق ــم المص ــون التحكي ــة بقان ــنة 8)20 مقارن ــم )6( لس ــي رق الإمارات
ــة  ــة، والأحــكام القضائي ــم الدولي ــات التحكي ــم المؤسســي واتفاقي ــح التحكي ــك لوائ ــه، وكذل وتعديلات

ــي عالجــت موضــوع البحــث" الت

هيكل البحث:

"تــم تنــاول موضوعــات البحــث مــن خلال مبحثيــن، تنــاول المبحــث الأول طبيعــة وحــالات 
ــون  ــة بالقان ــي مقارن ــم الإمارات ــون التحكي ــي قان ــي ف ــم المؤسس ــم التحكي ــي حك ــادي ف ــأ الم الخط
المصــري ولوائــح التحكيــم المؤسســي، أمــا المبحــث الثانــي فقــد تنــاول مســؤولية تصحيــح الخطــأ 
ــح الخطــأ  ــاع لتصحي ــة الاتب ــح الإجــراءات الواجب ــم المؤسســي وتوضي ــم التحكي ــي حك ــادي ف الم

ــم المؤسســي". المــادي فــي حكــم التحكي
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المبحث الأول: تعريف الخطأ في حكم التحكيم المؤسسي وحالاته
"عندمــا يصــدر القاضــي حكمــه، فإنــه يكــون قــد اســتنفد ولايتــه القضائيــة؛ ومــن ثــم لــم يعــد 
ــة  ــح للمحكم ــة التصحي ــرك مهم ــاء؛ إذ تت ــن أخط ــم م ــد يشــوب الحك ــا ق ــح م ــى تصحي ــادراً عل ق
ــي  ــل ف ــي تتمث ــة والت ــة القاضــي يلازمــه مســألة جوهري ــك لأن اســتنفاد ولاي ــى درجــة؛ وذل الأعل

ــي، 9)20). ــم" )الجبل ــدم المســاس بالحك ع

"ونـــراً لأن القاضــي قــد لا يســلم مــن الوقــوع فــي أخطــاء ماديــة، ولتعزيــز الثقــة فــي الأحكام 
ــون"  ــا القان ــدة أقره ــكام قاع ــي الأح ــن ف ــإن الطع ــة، ف ــق العدال ــي تحقي ــاهم ف ــا يس ــة، بم القضائي

ــرقاوي، 5)20) )الش

ــي الحكــم  ــا للنـــر ف ــن يجــوز للقاضــي الرجــوع إليهم ــإن المشــرع وضــع طريقي ــك ف "ولذل
ــي  ــالات ف ــذه الح ــل ه ــه، وتتمث ــتنفاذ ولايت ــام لاس ــدأ الع ــى المب ــروج عل ــا خ ــه، وهم والفصــل في
المعارضــة والتمــاس إعــادة النـــر، وإقــرار هــذا الاســتثناء يحقــق الاســتقرار والثقــة فــي الأحــكام؛ 
ذلــك أن المســألة التــي طرحــت علــى القاضــي وفصــل فيهــا قــد شــابها خطــأ مــادي يمكــن تداركــه 
دون الدخــول فــي دائــرة الطعــن فــي الحكــم بــأن أجــاز المشــرع فــي المــادة 73) مــن المرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم 42 لســنة 2022 بشــأن الإجــراءات المدنيــة، الحــق للمتقاضيــن التقــدم بطلــب 
إلــى القاضــي الــذي أصــدر الحكــم لتصحيــح مــا شــاب حكمــه مــن أخطــاء ماديــة بحتــة كتابيــة أو 
حســابية، وهــذا الســبيل يمكــن تســميته مواجهــة الأحــكام بغيــر الطعــن فيهــا، وهــو نـــام خــاص لا 

يعمــل بــه إلا فــي الحــدود التــي حددهــا القانــون علــى ســبيل الحصــر" )الســرحان، 2020)

"ومراعــاة لقاعــدة أن قاضــي الأصــل هــو قاضــي الفــرع، واســتثناءً مــن قاعــدة اســتنفاد ولايــة 
ــن  ــا م ــي حكمه ــع ف ــا يق ــح م ــى تصحي ــم تتول ــة التحكي ــإن هيئ ــم، ف ــم بمجــرد إصــدار الحك المحك
ــى  ــاءً عل ــاء نفســها أو بن ــك بقــرار تصــدره مــن تلق ــة أو حســابية، وذل ــة، كتابي ــة بحت أخطــاء مادي

ــب أحــد الخصــوم" )محمــود، 2000). طل

"وللتعــرف علــى طبيعــة وحــالات الخطــأ المــادي فــي حكــم التحكيــم المؤسســي، ســيتم تنــاول 
هــذا المبحــث كالتالــي":

المطلب الأول: تعريف الخطأ في حكم التحكيم المؤسسي وطبيعته.	 

المطلب الثاني: حالات الخطأ في حكم التحكيم المؤسسي.	 
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المطلب الأول: تعريف الخطأ في حكم التحكيم المؤسسي وطبيعته

"لــم يشــأ المشــرع تــرك مــا يقــع فــي حكــم التحكيــم مــن أخطــاء ماديــة بحتــة دون علاج، ومــع 
ذلــك فإنــه لــم يتخــذ مــن الطعــن ببــطلان حكــم التحكيــم ســبيلاً لــعلاج مثــل هــذه الأخطــاء، وإنمــا 
ــي  ــع ف ــا وق ــح م ــى تصحي ــم لكــي تتول ــة التحكي ــى هيئ ــا الرجــوع إل وضــع قواعــد يمكــن بموجبه

حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة بحتــة" )تركــي، 4)20)

"حيث في بعض الأحيان قد يلحق بحكم التحكيم أخطاء مادية بحتة، لاسيما ما قد يقع أثناء كتابة 
الحكم أو تسجيل أرقام حسابية، أو في بيان اسم أحد الخصوم بين أسباب الحكم ومنطوقه، أو أحد 

أعضاء هيئة التحكيم بصورة خاطئة، بما لا يؤثر في صحة الواقعة القانونية" )الشوحه، 7)20).

يعـرف جاويـد )4)20( "الخطـأ بوجـه عـام بأنـه السـلوك غيـر المتوافـق مـع القانـون، الـذي 
يعـرض مرتكبـه للمسـاءلة القانونيـة والجـزاء؛ إذ يعتبـر الخطـأ قانونـي إذا كان مبنيـاً علـى مخالفـة 
القانـون أو الخطـأ فـي تطبيقـه أو فـي تأويلـه، وهو مـا نصت عليه المـادة 73) من المرسـوم بقانون 
اتحـادي رقـم 42 لسـنة 2022 بشـأن قانـون الإجـراءات المدنيـة، والمخالفـة المقصـودة للقانون هي 
المخالفـة الحاصلـة فـي منطوقـه، لأنـه لا أهميـة لمـا يذكـر فـي أسـباب الحكـم مـن أخطـاء إذا كان 
منطـوق الحكـم متوافقـاً مـع تطبيـق القانـون الصحيـح للوقائـع الثابتة فيـه" )عبد الرحمـن، 7)20). 
"أمـا الخطـأ فـي تطبيـق القانـون يتمثل في إغفـال القاضـي قاعدة قانونيـة صريحة وواجبـة التطبيق 
علـى النـزاع المعـروض أمامـه، أو أن القاضـي قـام بتطبيـق قاعـدة قانونيـة ملغـاة، ولكنـه إذا أسـاء 
فهـم نـص قانونـي غامض، وقام بتفسـيره تفسـيراً يخـرج عن معناه الـذي قصده المشـرع أو الحكمة 

منـه، كان خطـأ القاضـي هنـا ينصـب علـى تأويل القانـون" )موسـى، 4)20)

أمــا الخطــأ المــادي فيعرفــه الســرحان )2022( "بأنــه الخطــأ الــذي يــرد فــي الحكــم بأنــه ذلــك 
الخطــأ فــي التعبيــر وليــس الخطــأ فــي التفكيــر باســتخدام عبــارات أو أرقــام أو أســماء لا تعبــر عمــا 
ــرف الشــوحه )7)20)  ــا يع ــم نفســه". كم ــات الحك ــبما تكشــف مدون ــة حس ــه المحكم ــت إلي اتجه
ــى تصحيحــه  ــه البــطلان ولا يترتــب عل ــب علي ــال أو خطــأ لا يترت ــه كل إغف "الخطــأ المــادي بأن

تعديــل أساســي الإجــراءات، ولا يفقــد الحكــم ذاتيتــه"

الوارد في حكم  المادي  الخطأ  بأن  العليا في مصر  المحكمة الإدارية  الشأن قضت  "وفي هذا 
المحكمة لا يستقيم ولا يصلح سببا قانونيا ولا سندا للقضاء ببطلان الحكم؛ إذ شرعت دعوى البطلان 
لمواجهة الحالات التي يفقد فيها الحكم أحد أركانه وينطوي على إنكار للعدالة، ولم تشرع كطريق 
طعن موضوعي يستعاد من خلاله مناقشة موضوع النزاع أو التعقيب على ما ورد بالحكم من أسباب 
موضوعية تندرج ضمن احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون تحسب المشرع لما قد يقع 

في أحكام المحاكم من أخطاء مادية" )دعوى البطلان رقم 84229 لسنة 63 قضائية عليا، مصر(
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كمــا عرفــت زمــزم )2020( "الخطــأ المــادي بأنــه ذلــك الخطــأ أو النقــص فــي التعبيــر، وليــس 
الخطــأ فــي التفكيــر، أي أن المحكــم فــي التعبيــر عــن تقديــره قــد اســتخدم أســماء وأرقــام غيــر تلــك 

التــي كان يتعيــن عليــه أن يســتخدمها للتعبيــر عمــا فــي ذهنــه مــن أفــكار"

"وعرفــت محكمــة النقــض المصريــة الأخطــاء الماديــة بأنهــا الأخطــاء التــي ترتكبهــا المحكمــة 
فــي التعبيــر عــن مرادهــا ولا تأثيــر لهــا علــى مــا انتهــى إليــه الحكــم فــي قضائــه، أو بأنهــا الأخطــاء 
التــي لا تؤثــر علــى كيــان الحكــم، بحيــث تفقــده ذاتيتــه وتجعلــه مقطــوع الصلــة بالحكــم المصحــح" 

)نقــض مدنــي مصــري، الطعــن رقــم )52 لســنة 64 قضائيــة، جلســة 5) فبرايــر 998))

"وتمـت الإشـارة إلـى تصحيـح الأحـكام فـي المـادة 73) من المرسـوم بقانون اتحـادي رقم 42 
لسـنة 2022 بشـأن قانـون الإجـراءات المدنيـة، والتـي نصـت على أنـه )) - يجـوز للمحكمة بقرار 
تصـدره بنـاءً علـى طلـب أحـد الخصـوم أو مـن تلقـاء نفسـها، بغيـر مرافعـة، تصحيـح مـا يقـع فـي 
قرارهـا أو حكمهـا مـن أخطـاء ماديـة بحتـة كتابيـة أو حسـابية ويجـري التصحيـح علـى القـرار أو 
الحكـم محـل التصحيـح ويوُقـع مـن رئيس الجلسـة. 2 - يعد من قبيـل الأخطاء الماديـة إدراج القرار 
أو الحكـم وإصـداره بصـورة غيـر صحيحـة فـي النــام الإلكترونـي. 3 - إذا صـدر القـرار برفـض 
التصحيـح فلا يجـوز الطعـن فيـه إلا مـع الطعـن فـي القـرار أو الحكم نفسـه، أما القـرار الذي يصدر 
بالتصحيـح فيجـوز الطعـن فيـه علـى اسـتقلال بطرق الطعـن الجائزة فـي القـرار أو الحكم موضوع 

التصحيـح(، وجـاءت المـادة )9) مـن قانـون المرافعـات المصـري بنص مشـابه أيضاً"

"يتضـح مـن النـص السـابق أن الأحـكام التـي صـدرت واتضـح وجـود خطـأ مـادي بهـا، يتـم 
تصحيحهـا بنـاءً علـى طلـب مـن الخصـوم أو من المحكمـة التي صدر منهـا القرار من تلقاء نفسـها، 
وقـد حـدد المشـرع نطـاق هـذه الأخطـاء بالماديـة البحتـة فقـط، الكتابية والحسـابية، حيث قـد يحدث 
فـي بعـض الأحيـان أن يلحـق بالحكـم القضائـي خطـأ مـادي، فيكـون هـذا الخطـأ إما بسـبب القاضي 
أو بسـبب كاتـب الجلسـة، فقـد يقـع القاضـي فـي الخطأ أثنـاء كتابة مسـودة الحكم، وهذا لا شـك خطأ 
مـادي، وقـد يقـع الخطـأ فـي اسـم المدعى عليه بيـن أسـباب الحكم ومنطوقـه، وأيضا هـذا الاختلاف 
ليـس إلا خطـأ مـادي، وقـد يكـون الخطـأ بسـبب كاتـب الجلسـة فتسـقط منـه سـهوا كلمـة أثنـاء نسـخ 
الحكـم مـن مسـودته إلـى النــام الإلكترونـي، وقد يدون الكاتب اسـم أحـد أعضاء المحكمـة بصورة 

خاطئـة، فذلـك يعتبـر خطـأ مـادي يمكن تصحيحـه" )مبـروك، 2008)

"ويلاحــظ أن فكــرة الخطــأ واســعة الحــدود وعميقــة المعنــى، ومــع ذلــك فــإن مــا يشــوب حكــم 
ــد تكــون ذات طبيعــة  ــا ق ــث أنه ــا، مــن حي ــد طبيعته ــم المؤسســي مــن أخطــاء يمكــن تحدي التحكي
ماديــة، وقــد تكــون ذات طبيعــة قانونيــة، ولذلــك فــإن لكــي يعتــد بــأن الخطــأ مــادي يجــب أن يتوافــر 

فيــه شــرطان، همــا": )الجمــال، 2005)
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إذ إن . 	 القانـون؛  الخطـأ فـي  أو  البطـلان  إلـى  الخطـأ  يـؤدي هـذا  "أن لا  الشـرط الأول: 
الأخطـاء الماديـة، كتابـة أو حسـابية، الـواردة فـي الحكم، لا تؤثر في صحتـه، أي لا تؤدي 
إلـى بطلانـه، وعليـه لا تخضـع لطـرق الطعـن، وإنمـا تخضـع لنــام خـاص آخـر يطلـق 
عليـه تصحيـح الأخطـاء، وعليـه فـإن تحقق الخطـأ المادي في حكـم التحكيم إمـا بعدم ذكر 
شـيء أو الخطـأ فـي بيانـات الحكـم ذاتـه، كالخطـأ فـي اسـم أحـد الخصـوم أو أحـد أعضاء 
هيئـة التحكيـم، لا يبطـل الحكـم، كـون اسـمه تـم ذكـره في جميع محاضر الجلسـات بشـكل 
صحيـح؛ إذ إن ذلـك يعتبـر مـن الأخطـاء الماديـة التـي لا تؤثـر فـي سـلامة حكـم التحكيـم".

الشـرط الثانـي: "يتمثـل فـي إمكانيـة تصحيـح الخطـأ المـادي بدون إجـراء تعديل أساسـي . 2
فـي حكـم التحكيـم، أي أنـه يتعيـن فـي الخطـأ المادي أن لا يؤثـر في حقيقة ما تـم في الحكم 

ويمكـن تصحيحـه دون أن يترتـب علـى ذلـك تعديل في مضمـون الحكم". 

ويــرى تركــي )4)20( "أن الطعــن بالبــطلان يقتصــر علــى حالــة القــرار الصــادر بالتصحيح، 
ــق،  ــأي طري ــر ب ــرار الأخي ــذا الق ــى ه ــن عل ــا لا يجــوز الطع ــرار الصــادر برفضــه، كم دون الق
ــة  ــه هيئ ــذي رفضت ــح ال ــب التصحي ــع الخصــم مــن عــرض طل ــا يمن ــاك م ــس هن ــك، لي ورغــم ذل
التحكيــم أمــام المحكمــة التــي تنـــر دعــوى بــطلان حكــم التحكيــم المرفوعــة منــه أو مــن خصمــه"

المطلب الثاني: حالات الخطأ في حكم التحكيم المؤسسي

ــى النــص  ــم المؤسســي، عل ــح التحكي ــة ولوائ ــة والدولي ــم الوطني "حرصــت تشــريعات التحكي
علــى حــق طرفــي التحكيــم فــي طلــب تصحيــح الحكــم، والتصــدي لهــذه المســألة ســواء مــن جانــب 
ــاءً علــى طلــب الخصــوم بعــد إعلان الأطــراف الآخريــن"  هيئــة التحكيــم مــن تلقــاء ذاتهــا، أو بن

)المــادة 50 تحكيــم إماراتــي(

"إذا وقــع فــي حكــم التحكيــم خطــأ مــادي بحــت، كتابيــاً كان أو حســابياً، فليــس مــن المناســب 
تركــه دون تصحيــح، وليــس هنــاك حاجــة لمعالجــة هــذا الخطــأ برفــع دعــوى بــطلان مــا دام الأمــر 
يتعلــق بمجــرد خطــأ مــادي، فيكفــي الرجــوع إلــى مــن أصــدر الحكــم لتصحيحــه، ولهــذا وجــد نـــام 

تصحيــح حكــم التحكيــم" )العميــرة، )202)

ــم  ــة التحكي ــإن هيئ ــم 6 لســنة 8)20 ف ــي رق ــم الإمارات ــون التحكي ــادة 50 مــن قان ــاً للم "ووفق
تتولــى تصحيــح مــا وقــع فــي حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة، كتابيــة أو حســابية، وذلــك بقــرار تصــدره 
ــدم  ــن، ويق ــد إعلان الأطــراف الآخري ــد الأطــراف بع ــب أح ــى طل ــاءً عل ــها أو بن ــاء نفس ــن تلق م
الطلــب خلال 30 ثلاثيــن يومــاً التاليــة لتســلم حكــم التحكيــم، وذلــك مــا لــم يتفــق الأطــراف علــى 
إجــراءات أو مــدد أخــرى، وتجــري هيئــة التحكيــم تصحيــح الحكــم خلال 30 ثلاثيــن يومــاً التاليــة 
ــاد 5)  ــذا الميع ــد ه ــا م ــح بحســب الأحــوال، وله ــب التصحي ــم طل ــم أو تقدي ــخ صــدور الحك لتاري
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ــة  ــن هيئ ــة م ــح كتاب ــرار التصحي ــك، ويصــدر ق ــرراً  لذل ــاً أخــرى إذا رأت مب خمســة عشــر يوم
التحكيــم، ويعلــن إلــى الأطــراف خلال 5) خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ صــدوره، ويعتبــر الحكــم 

الصــادر بالتصحيــح متممــا لحكــم التحكيــم وتســري عليــه أحكامــه"

"ويقابلهــا نــص المــادة 50 مــن قانــون التحكيــم المصــري رقــم 27 لســنة 994)، والتــي نصــت 
علــى أن تتولــى هيئــة التحكيــم تصحيــح مــا يقــع فــي حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة بحتــة، كتابيــة أو 
حســابية، وذلــك بقــرار تصــدره مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم ، وتجــرى هيئــة 
التحكيــم التصحيــح مــن غيــر مرافعــة خلال الثلاثيــن يومــا التاليــة لتاريــخ صــدور الحكــم أو إيــداع 
طلــب التصحيــح بحســب الأحــوال، ولهــا مــد هــذا الميعــاد ثلاثيــن يومــا أخــرى إذا رأت ضــرورة 
لذلــك، ويصــدر قــرارا التصحيــح كتابــة مــن هيئــة التحكيــم ويعلــن إلــى الطرفيــن خلال ثلاثيــن يومــا 
مــن تاريــخ صــدوره، وإذا تجــاوزت هيئــة التحكيــم ســلطتها فــي التصحيــح جــاز التمســك ببــطلان 

هــذا القــرار بدعــوى بــطلان تســرى عليهــا أحــكام المادتيــن 53، 54 مــن هــذا القانــون"

"يتضـــح مـــن النصيـــن الســـابقين أن هنـــاك حـــالات يجـــب توافرهـــا فـــي الحكـــم لتســـتطيع 
ـــة،  ـــة بحت ـــد يشـــوب حكمهـــا مـــن أخطـــاء مادي ـــح مـــا ق ـــم مباشـــرة هـــذه المهمـــة لتصحي ـــة التحكي هيئ

ـــي: ـــي الآت ـــل ف وتتمث

أولاً- وجود أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية:

"يقصــد بالأخطــاء الماديــة البحتــة تلــك الأخطــاء فــي التعبيــر عــن فكــر وتقديــر هيئــة التحكيــم 
)بريــري، 2004(، وهــذه الأخطــاء قــد تكــون حســابية أو كتابيــة، ويقتصــر التصحيــح علــى 
الأخطــاء الماديــة البحتــة، ســواء كانــت أخطــاء كتابيــة أم حســابية التــي تقــع فيهــا هيئــة التحكيــم 
دون أخطــاء الأطــراف، ويجــب أن تــرد الأخطــاء فــي منطــوق الحكــم دون مــا يــرد فــي الوقائــع 
أو الأســباب، مــا لــم تكــن الأســباب جوهريــة وتشــكيل جــزءاً مــن منطــوق الحكــم، أو مؤثــرة فيمــا 

يســتفاد منــه )تركــي، 4)20(. وذلــك علــى النحــو الآتــي": )سلامــة، 2002)

ــة . 	 الخطــأ الحســابي: "هــو الخطــأ فــي إجــراء عمليــه حســابية يقــوم بهــا المحكــم أو هيئ
التحكيــم فــي مســببات حكــم التحكيــم أو منطوقــه كالخطــأ فــي الجمــع مثــلا عنــد حســاب 

المبالــغ المســتحقة للطــرف الدائــن أو فــي الطــرح، أو فــي الضــرب أو نحــو ذلــك".

الخطــأ الكتابــي: "هــو كل أخطــاء القلــم كالســهو ونســيان ذكــر بعــض البيانــات أو الخطــأ . 2
فــي ذكرهــا، ومــن أمثلتهــا الخطــأ فــي ذكــر الأرقــام كرقــم العقــار مثــلاً أو الخطــأ فــي رقــم 
دعــوى التحكيــم أو الخطــأ فــي أســماء طرفــي التحكيــم، أو فــي بيــان المــادة القانونيــة أو 

تاريــخ إصــدار الحكــم أو وصــف الحكــم".



منصور درويش أحمد الشيزاوي / علي عبد الحميد تر� ) 252 - 275 (

26	 سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3

"حيــث قــد يــؤدي الوقــوع فــي الخطــأ المــادي البحــث إلــى حــدوث اختلافــات واضحــة بيــن 
أســباب ومنطــوق الحكــم، وبالتالــي تــؤدي إلــى قــرار يختلــف عمــا ظهــر فــي المنطــوق، فتتهــدم 

أركان الحكــم بمــا يــؤدي إلــى انعــدام هــذا الحكــم" )شــتا، 2005)

وفـي ذات الاتجـاه، نصـت المـادة 38 مـن قواعـد الأونسـيترال للتحكيـم التجـاري الدولـي لعـام 
0)20 علـى أنـه يجـوز لأي طـرف يطلـب مـن هيئـة التحكيـم فـي غضـون ثلاثيـن يومـاً مـن تاريخ 

تسـلمه قـرار التحكيـم شـريطة إشـعار الأطـراف الآخريـن بهـذا الطلـب، تصحيـح مـا يكـون قد وقع 
فـي القـرار مـن أخطـاء حسـابية أو كتابيـة أو مطبعيـة أو أيـة أخطـاء أخـرى أو أي سـهو ذي طابـع 
مشـابه، وإذا مـا رأت هيئـة التحكيـم أن هـذا الطلـب مسـوغ، أجـرت التصحيح في غضـون 45 يوماً 
مـن تاريـخ تسـلم الطلـب، ويجـوز لهيئـة التحكيـم أن تجـري مثل هـذا التصحيح مـن تلقاء نفسـها في 

غضـون ثلاثيـن يومـاً مـن تاريـخ إرسـال قـرار التحكيم، وتجـري تلـك التصحيحـات كتابة"

"ويلاحـظ أن المـادة 36 مـن لائحـة مركـز القاهـرة الإقليمـي للتحكيـم المؤسسـي جـاءت بنص 
مشـابهة لمـا نصـت عليـه قواعـد الأونسـيترال للتحكيـم التجـاري الدولـي؛ إذ نصت هذه المـادة على 
أن يتـم تصحيـح الأخطـاء الماديـة بنـاءً علـى طلـب مـن أي مـن الطرفيـن يقـوم خلال 30 يومـاً مـن 
تسـليمه الحكـم، ويخطـر بـه الطـرف الآخـر، ويجـوز أن يتـم التصحيـح مـن الهيئـة مـن تلقاء نفسـها 
خلال 30 يومـاً مـن إرسـال الحكـم إلـى الطرفين، ويتـم التصحيح كتابـة، ويعتبر جزءاً مـن الحكم"

"يتضــح مــن النصيــن الســابقين أن تصحيــح حكــم التحكيــم يقتصــر علــى الأخطــاء الحســابية أو 
الكتابيــة أو المطبعيــة أو أيــة أخطــاء أخــرى مماثلــة مــن نفــس طبيعــة هــذه الأخطــاء، علــى أنــه لا 
يتوقــف علــى طلــب مــن الأطــراف، إنمــا يكــون لهيئــة التحكيــم مــن تلقــاء نفســها، وهــو توســع كبيــر 
لســلطة هيئــة التحكيــم قــد يصطــدم مــع فكــرة اســتنفاد الهيئــة لولايتهــا، كمــا أنــه قــد يفتــح المجــال 

لتعديــل حكــم التحكيــم بعــد صــدوره فــي الشــكل النهائــي"

ــاري  ــم التج ــيترال للتحكي ــد الأونس ــن قواع ــادة 38 م ــص الم ــزي )8)20( أن ن ــرى العن "ي
الدولــي لعــام 0)20 فــي منتهــى الخطــورة؛ لأنهــا تفتــح المجــال أمــام هيئــة التحكيــم لتصحيــح غيــر 
الأخطــاء الماديــة، الأمــر الــذي يمكــن أن يصــل لتعديــل وجهــة نـــر هيئــة التحكيــم فــي الموضــوع 
المعــروض عليهــا كليــة، نتيجــة التأثيــر عليهــا؛ لأن تعبيــر أي أخطــاء أخــرى، أوســع مــن تعبيــر 
أي أخطــاء أخــرى مماثلــة، كمــا أنهــا نصــت علــى حالــة الســهو، والغريــب أنــه فــي الســهو قيــده 
بــأن يكــون ذو طابــع مشــابه؛ لــذا يكــون المناســب تقييــد الأخطــاء الأخــرى بــأن تكــون مــن طبيعــة 

مماثلــة أو تحديــد تلــك الأخطــاء الماديــة علــى وجــه الدقــة لا العمــوم"

"يتضــح ممــا ســبق أنــه يجــب لإمــكان تصحيــح الخطــأ المــادي فــي حكــم التحكيــم أن يتعلــق 
الأمــر بخطــأ مــادي أو حســابي، فالخطــأ الــذي يجــوز تصحيحــه هــو الخطــأ فــي التعبيــر وليــس 
الخطــأ فــي التقديــر، ويتوافــر هــذا الخطــأ إذا كان المحكــم فــي التعبيــر عــن تقديــره قد اســتخدم ألفاظاً 
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أو أرقامــاً غيــر التــي كان يجــب أن يســتخدمها للتعبيــر عمــا انتهــى إليــه مــن تقديــر، فالتصحيــح لا 
يرمــي إلــى الحصــول علــى تقديــر جديــد مــن هيئــة التحكيــم"

ثانياً- وجود الأخطاء في الحكم ذاته:

"لا يــرد التصحيــح إلا علــى الأخطــاء الماديــة وحدهــا، ســواء كانــت كتابيــة أم حســابية، أمــا 
الأخطــاء غيــر الماديــة، فإنــه لا يجــوز اللجــوء فــي شــأنها إلــى هــذا الطريــق؛ إذ إن الخطــأ المــادي 
بهــذه المثابــة لابــد وأن يحــدد لــه أســاس فــي مدونــات الحكم نفســه، ويشــير إلــى أن الوقائــع صحيحة، 
بمــا يــؤدي إلــى إبــراز الخطــأ بمجــرد مقارنتــه بالخطــأ الــوارد فــي الحكــم، وبذلــك لا يكــون تصحيــح 
الحكــم عــن طريــق هيئــة التحكيــم بمثابــة مُكنــة لهــا للرجــوع عــن هــذا الحكــم أو المســاس بحجيتــه؛ 
إذ تقتصــر مهمــة المحكمــة فــي هــذا الشــأن فــي القيــام فقــط بتصحيــح الأخطــاء الماديــة، ولا يجــوز 

لهيئــة التحكيــم أن تؤجــل أمــر التصحيــح إلــى حيــن الفصــل فــي مســألة أوليــة" )فتــوح، 8)20).

"حيـث تــل لهيئـة التحكيـم سـلطة التصحيـح مـا دامـت الدعـوى فـي حوزتهـا، ويعتبـر قـرار 
التصحيـح بمثابـة حكـم مكمـل للحكـم الأصلـي ومتمـم لـه، وتسـري عليـه أحكامـه، وذلـك وفـق مـا 
نصـت عليـه المـادة 50 مـن قانـون التحكيـم الإماراتـي والمـادة 50 مـن قانـون التحكيـم المصري"

ــم  ــي جــزء آخــر مــن الحك ــم أو ف ــي منطــوق الحك ــادي ف ــع الخطــأ الم ــث يســتوي أن يق "حي
يكــون مكــملاً للمنطــوق، علــى أن هــذا الخطــأ يجــب أن يكــون واضحــاً مــن منطــوق الحكــم أو مــن 
ــادي  ــن الخطــأ الم ــه الأخــرى أو بمحضــر الجلســة، فلا يجــوز تبي ــم ببيانات ــة منطــوق الحك مقارن

وتصحيحــه مــن أوراق أو عناصــر خــارج الحكــم أو محضــر الجلســة" )عمــران، 2006)

ــام بالتصحيــح، يجــب أن تكــون الأخطــاء الماديــة  "وحتــى تســتمر مهمــة هيئــة التحكيــم بالقي
المطلــوب تصحيحهــا واردة فــي الحكــم نفســه، وهــو شــرط منطقــي، فلا تمتــد مهمــة الهيئــة بشــأن 
ــر  ــرات أو تقاري ــم أو المذك ــات التحكي ــي محاضــر الجلســات أو طلب ــواردة ف ــة ال الأخطــاء المادي
الخبــراء أو أي مــن أوراق دعــوى التحكيــم؛ إذ لا يصــح أن تصبــح إتاحــة التصحيــح المــادي وســيلة 
لإعــادة النـــر وتصحيــح الأخطــاء التــي وقعــت فيهــا هيئــة التحكيــم عنــد تطبيــق القانــون واجــب 
التطبيــق أو مراجعــة تقديرهــا لمــا ارتأتــه محققــاً للعدالــة، إذا كانــت مفوضــة للحكــم وفقــاً لقواعــد 

العدالــة والإنصــاف، وإلا تعــرض قرارهــا للبــطلان" )شــرف الديــن، 2008)

"ولا يمنع من إمكانية تصحيح حكم التحكيم أن يكون الحكم لم يودع، أو لم يعلن إلى المحكوم عليه، 
أو أن يكون مشوباً ببطلان ولم ينقضي بعد ميعاد دعوى البطلان، كما لا يمنع من إمكانية تصحيحه 
أن تكون هيئة التحكيم قد رفضت طلباً بتفسيره، ولا يحول دونه ألا يكون قد صدر أمر بتنفيذه، أو أن 
يكون طلب الأمر بالتنفيذ قد رفض )أبو الوفا، 998)(، على أنه إذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في 

القيام بإجراءات التصحيح، فإنه يجوز للخصوم التمسك ببطلان قرار التصحيح" )سامي، 2008).
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"ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن إمكانيـة تصحيـح الخطـأ المـادي الـوارد فـي حكـم التحكيـم لا يمنـع 
مـن طلـب تفسـيره أو مـن طلـب الأمـر بتنفيـذه، ولا من رفـع دعوى بطلانـه، وذلك مـع ملاحـة أن 
مجـرد الخطـأ المـادي فـي حكم التحكيم لا يصلح سـبباً لبـطلان حكم المحكميـن" )الجغبير، 2009)

"يتضــح ممــا ســبق أنــه لا يكفــي وجــود الخطــأ المــادي البحــت فقــط، ولكــن يلــزم أن يكــون 
الخطــأ قــد وقــع فــي حكــم التحكيــم الأصلــي، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك وقــع خطــأ فــي كتابــة صحيفــة 
ــوى  ــة بدع ــرى ذات صل ــة أوراق أخ ــي أي ــراء أو ف ــر الخب ــي تقاري ــرات أو ف ــوى أو المذك الدع
التحكيــم، ويجــب علــى هيئــة التحكيــم أن تفــرق بيــن الخطــأ المــادي البحــت الــذي يجــوز تصحيحــه 
إما مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب مــن أحــد الخصــوم، وبيــن حكــم التحكيــم الــذي ســوف 

يــؤدى تعديــل الخطــأ فيــه إلــى تعديــل فــي إجــراء معيــن"

المبحث الثاني: صلاحية تصحيح الخطأ المادي في حكم التحكيم المؤسسي 
وإجراءاته

"الأصــل أن هيئــة التحكيــم تســتنفد ولايتهــا بصــدور حكــم التحكيــم، وقــد أغلــق المشــرع بــاب 
ــام طــرف  ــق أم ــم يب ــم ول ــون التحكي ــن قان ــادة 54 م ــص الم ــاً لن ــم وفق ــي أحــكام التحكي ــن ف الطع
التحكيــم ســوى رفــع دعــوى ببــطلان حكــم التحكيــم، ولكــن بالرجــوع إلــى المــادة 53 والتــي تعــدد 
الحــالات التــي يجــوز فيهــا رفــع دعــوى بــطلان حكــم التحكيــم نجــد أنــه ليــس مــن بينهــا الأخطــاء 
البســيطة أو الماديــة فــي الحكــم، لذلــك كان لزامــاً أن يتعهــد المشــرع فــي المــادة 50 مــن قانــون 
التحكيــم لهيئــة التحكيــم مهمــة أن تصحيــح مــا يقــع فــي حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة، ولكنــه حــدد 

إجــراءات تصحيــح الخطــأ المــادي فــي حكــم التحكيــم عــن طريــق هيئــة التحكيــم"

ــذا  ــم، ســنتناول ه ــم التحكي ــي حك ــح الخطــأ ف ــى مســؤولية وإجــراءات تصحي "وللتعــرف عل
ــي": المبحــث كالتال

المطلب الأول: صلاحية تصحيح الخطأ في حكم التحكيم المؤسسي.	 

المطلب الثاني: إجراءات تصحيح حكم التحكيم المؤسسي.	 
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المطلب الأول: صلاحية تصحيح الخطأ في حكم التحكيم المؤسسي

"وفقــاً لنــص المــادة 50 مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي، فــإن هيئــة التحكيــم هــي التــي تتولــى 
ــي  ــي الت ــا ه ــابية، لأنه ــة أو حس ــة، كتابي ــن أخطــاء مادي ــا م ــي حكمه ــع ف ــا وق ــح م ــة تصحي مهم
أصــدرت الحكــم، ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً علــى طلــب أحــد الأطــراف، ويمكــن أن يقــدم 
الطلــب مــن المحكــوم لــه أو مــن المحكــوم عليــه، ولا يشــترط فــي هــذا الطلــب أي شــكل خــاص، 

ــح" ــب التصحي ــن بطل ــم إعلان الأطــراف الآخري ويجــب أن يت

"أمــا قانــون التحكيــم المصــري فقــد أشــار فــي المــادة 50 منــه علــى أن تقديــم طلــب تصحيــح 
ــم يتــم مــن خلال أحــد طرفــي الخصومــة إلــى هيئــة التحكيــم،  الأخطــاء الماديــة فــي حكــم التحكي
ــب أي شــكل  ــي هــذا الطل ــاء نفســها، ولا يشــترط ف ــح مــن تلق ــم بالتصحي ــة التحكي ــوم هيئ أو أن تق
ــم يشــترط المشــرع المصــري إعلان الطــرف الآخــر بطلــب التصحيــح أو يكلــف  خــاص، كمــا ل
بالحضــور أمــام هيئــة التحكيــم؛ إذ إن التصحيــح يتــم بقــرار مــن الهيئــة مــن غيــر مرافعــة، أي دون 

ســماع دفــاع أي مــن الخصــوم" )شــلقامي، 5)20)

تقوم  أن  لها  فإن  للأصل  قاضية  باعتبارها  التحكيم  هيئة  اختصاص  أن  ذلك  من  "ويستنتج 
بتصحيح الأخطاء المادية بحكم التحكيم سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم".

"ويلاحــظ أنــه فــي حــال تعــذر انعقــاد هيئــة التحكيــم التــي أصــدرت حكــم التحكيــم، كمــا لــو 
حــدث مــثلاً وفــاة أحــد أعضــاء هيئــة التحكيــم، فيجــوز لطرفــي التحكيــم الاتفــاق علــى اســتكمال 
إجــراءات التصحيــح بهيئــة التحكيــم التــي أصــدرت الحكــم أو الاتفــاق علــى اختيــار هيئــة تحكيــم 
جديــدة تقــوم بهــذه المهمــة، وفــي حــال لــم يتفــق طرفــي التحكيــم علــى ذلــك، ففــي هــذه الحالــة يجوز 
ــة المختصــة أصلاً بنـــر دعــوى  ــع للمحكم ــح بموجــب دعــوى ترف ــب التصحي ــم طل ــم تقدي أن يت
ــة  ــدر القيمــة، فيكــون الاختصــاص للمحكمــة الكلي ــر مق ــح غي ــب التصحي ــم،  ولمــا كان طل التحكي

التــي يقــع موطــن المدعــى عليــه فــي دائرتهــا" )والــي، 4)20)

"ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه إذا رفعــت دعــوى بــطلان حكــم التحكيــم فيمكــن لأي مــن الطرفيــن 
أن يطلــب مــن المحكمــة التــي تنـــر الدعــوى، كطلــب عــارض، تصحيــح مــا شــاب الحكــم مــن 

خطــأ مــادي، فتقــوم المحكمــة المختصــة بهــذا التصحيــح" )العنــزي، 8)20)

ــذر أو  ــا إذا تع ــة م ــا حال ــم يعالج ــري، ل ــي والمص ــرع الإمارات ــن المش ــظ أن كل م "ويلاح
اســتحال تشــكيل هيئــة التحكيــم التــي أصــدرت الحكــم المــراد تصحيحــه، وفــي مواجهــة ذلــك يــرى 
ــاق  ــم أو الاتف ــة التحكي ــى اســتكمال هيئ ــاق عل ــى المحتكميــن الاتف ــه يتعيــن عل ــي )9)20( أن الجبل
ــك  ــإذا تعــذر ذل ــة أو الحســابية، ف ــة، الكتابي ــح الأخطــاء المادي ــي مهمــة تصحي ــى تشــكيلها لتول عل
أمكــن الالتجــاء إلــى المحكمــة المختصــة أصلاً بنـــر النــزاع للمســاعدة فــي إتمــام هــذا التشــكيل 
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ــي  ــذ مــن تول ــر حينئ ــق مســدود، فلا مف ــى طري ــا إذا وصــل الأمــر إل ــح، أم ــي التصحي ــذي يتول ال
ــة" ــح الأخطــاء المادي ــزاع أمــر تصحي المحكمــة المختصــة أصلاً بنـــر الن

"وقــد أشــار المشــرع الإماراتــي إلــى ذلــك فــي المــادة 7/2 مــن قانــون التحكيــم، والتــي نصــت 
علــى أنــه إذا تــم الاتفــاق علــى التحكيــم أثنــاء نـــر النــزاع مــن قبــل المحكمــة المختصــة بنـــره، 
تصــدر المحكمــة حكمهــا بإثبــات اتفــاق التحكيــم ويتــرك للخصــوم مباشــرة إجــراءات التحكيــم فــي 
المــكان والوقــت الــذي يتــم تحديــده وبالشــروط التــي تحكمــه، والقضــاء باعتبــار الدعــوى كأن لــم 

تكــن، ويقابلهــا نــص المــادة 9 مــن قانــون التحكيــم المصــري"

"ويصــدر قــرار التصحيــح مــن هيئــة التحكيــم كتابــة، ويوقــع عليــه رئيــس الهيئــة وأعضاؤهــا، 
ــون  ــن قان ــادة 43 م ــي والم ــم الإمارات ــون التحكي ــن قان ــادة )4 م ــص الم ــه أحــكام ن ويســري علي

التحكيــم المصــري"

"ويجــب علــى هيئــة التحكيــم إعلان قــرار التصحيــح إلــى الطرفيــن خلال ثلاثيــن يومــاً مــن 
تاريــخ صــدوره، علــى أن هــذا الميعــاد تنـيمــي لا تترتــب علــى مخالفتــه بــطلان قــرار التصحيــح، 
ــون  ــن قان ــادة 24 م ــا الم ــت عليه ــي نص ــرق الإعلان الت ــاً لط ــح وفق ــرار التصحي ــم إعلان ق ويت
التحكيــم الإماراتــي، وتعلــن هيئــة التحكيــم الحكــم لجميــع الأطــراف وذلــك بتســليم كل منهــم نســخة 
أصليــة أو صــورة منــه موقعــة مــن هيئــة التحكيــم خلال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ صــدور 

الحكــم" )المــادة 44 مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي(

"وتقتصــر ســلطة هيئــة التحكيــم علــى تصحيــح الأخطــاء الماديــة بالرجــوع إلــى بيانــات حكــم 
التحكيــم أو إلــى محضــر الجلســة، فليــس لهــا تصحيحــه بالاســتناد إلــى ورقــة أخــرى، كمــا ليــس 
لهيئــة التحكيــم أن تتخــذ مــن التصحيــح وســيلة للرجــوع عــن الحكــم الصــادر منهــا، فتغيــر منطوقــه 
بمــا يناقضــه لمــا فــي ذلــك مــن مســاس بحجيــة الحكــم، فــإذا تجــاوزت الهيئــة ســلطتها فــي التصحيح 
ــات الحكــم أو محضــر الجلســة، أو تضمــن  ــر بيان ــى غي ــح إل ــأن اســتندت فــي قرارهــا بالتصحي ب
ــة  ــع دعــوى أصلي ــن رف ــذ يمك ــه، فعندئ ــديلاً لمنطوق ــم أو تع ــن الحك ــاً ع ــح رجوع ــرار التصحي ق

ببــطلان هــذا القــرار" )المــادة 50 مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي(.

"وليــس لهيئــة التحكيــم أن تتخــذ مــن التصحيــح وســيلة للرجــوع عــن الحكــم الصــادر منهــا، 
ــة  ــاوزت الهيئ ــإذا تج ــم، ف ــة الحك ــن مســاس بحجي ــك م ــي ذل ــا ف ــا يناقضــه لم ــه بم ــر منطوق فتغي
ســلطتها فــي التصحيــح بــأن اســتندت فــي قراراهــا بالتصحيــح إلــى غيــر بيانــات الحكــم أو محضــر 
الجلســة، أو تضمــن قــرار التصحيــح رجوعــاً عــن الحكــم أو تعــديلاً لمنطوقــه، فعندئــذ يمكــن رفــع 

دعــوى أصليــة ببــطلان هــذا القــرار" )المصــري، 2006)
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"ويعتبر قرار التصحيح متمماً للحكم الأصلي ويرتبط ارتباطاً وثيقاً به، فحكم التصحيح يندمج 
في الحكم الأصلي ويعد امتداداً له وجزءاً لا يتجزأ منه، ومن ثم يخضع للأحكام التي يخضع لها 

الحكم الأصلي، ويمكن الطعن عليه تبعاً للطعن في الحكم الأصلي" )شلقامي، 5)20).

"وفي حالة إلغاء الحكم الأصلي في المنازعة التحكيمية يلغي الحكم المصحح للأخطاء المادية 
بالتبعية لذلك بقوة القانون دون حاجة إلى حكم جديد يقضي بذلك، فالحكم المصحح جزء لا يتجزأ من 
حكم التحكيم، ويدور وجوداً وعدماً معه، فينصرف أثر إلغاء الأصل إلى الجزء" )العميرة، )202)

ــا لا ينعــدم أو يبطــل بســببه الحكــم،  ــد يكــون التناقــض الموجــود بالحكــم تناقضــا ظاهري "وق
وعليــه لا يصلــح أن يكــون هــذا الأمــر ســبب فــي الطعــن علــى الحكــم ببطلانــه أو إلغــاؤه؛ ومــن ثــم 
ظهــرت الحاجــة إلــى نـــام التصحيــح بغيــر طريــق الطعــن، وهــو مــا حــدى بالمشــرع إلــى التدخــل 
لمعالجــة هــذه الحالــة،  فــإذا كان الخطــأ جســيما بحيــث جهــل بالخصــم أو أدى إلــى الالتبــاس فــي 
شــخصية وحقيقــة اتصــال أحــد الخصــوم بالدعــوى، هنــا لا يمكــن اعتمــاد مبــدأ التصحيــح وفق مــا 
نصــت عليــه المــادة 50 مــن قانــون التحكيــم الإماراتي؛ ومــن ثــم يجــوز الطعــن علــى هــذا الحكــم 

وفقــاً للقواعــد العامــة؛ إذ إن هــذا الخطــأ يــؤدي إلــى بــطلان الحكــم" )الســرحان، 2020)

"وعلــى الرغــم مــن أن المــادة 50 مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي تحيــل إلــى المــادة 53 التــي 
تنــص علــى حــالات البــطلان، فــإن هــذه الإحالــة لا تنفــي توافــر حالــة البــطلان التــي تنــص عليهــا 
المــادة 50 مــن ذات القانــون، وهــي حالــة "يعتبــر الحكــم الصــادر بالتصحيــح متممــا لحكــم التحكيــم 
ــطلان بشــكل  ــة الب ــم يحــدد حال ــي ل ــا أن المشــرع الإمارات ــه أحكامــه"، ويلاحــظ هن وتســري علي
واضــح ودقيــق علــى عكــس مــا نــص عليــه المشــرع المصــري فــي المــادة 50 مــن قانــون التحكيــم، 
والــذي نــص علــى حالــة إذا تجــاوزت هيئــة التحكيــم ســلطتها فــي التصحيــح، كمــا أنــه لا شــك فــي 
جــواز رفــع دعــوى بــطلان إذا صــدر قــرار التصحيــح مــن هيئــة غيــر التــي أصــدرت الحكــم دون 

موافقــة أطــراف الخصومــة التحكيميــة" )الشــرقاوي، 5)20)

"فــإذا تبيــن لمحكمــة البــطلان أن هيئــة التحكيــم قــد تجــاوزت ســلطتها فــي التصحيــح، فإنهــا 
تقضــي ببــطلان قــرار التصحيــح، وتقتصــر ســلطتها علــى هــذا القضــاء، فلا تمتــد ســلطتها إلــى 
ــم )9  ــن رق ــا" )الطع ــم وحده ــة التحكي ــلطة هيئ ــذه س ــم؛ إذ ه ــم التحكي ــي حك ــأ ف ــح الخط تصحي

ــرة( ــتئناف القاه ــم، 27 / )) / )202 اس تحكي

ــي حــال  ــم موضوعــي، وف ــة حك ــح بمثاب ــرار التصحي ــى أن ق ــي )9)20( "إل "وذهــب الجبل
تجــرد هــذا الحكــم مــن أحــد أركانــه، أي شــابه عيبــاً جوهريــاً يصيــب كينونــه ويفقــده ذاتيتــه، أو 
ــه  ــدم ولا وجــود ل ــم منع ــذا الحك ــون ه ــي يك ــذ صــدوره، فبالتال ــاره موجــوداً من يحــول دون اعتب
قانونــاً، أي لا يســتنفد بــه القاضــي ســلطاته، ولا يترتــب علــى هــذا الحكــم تصحيــح بــأي طريــق مــن 

طــرق الطعــن ويرتــب عليــه حجيــة الأمــر المقضــي"
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"ويلاحــظ أن المــادة 50 مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي قــد أجــازت رفــع دعــوى بــطلان ضــد 
قــرار التصحيــح؛ إذ أشــارت إلــى أن القــرار الصــادر بالتصحيــح متمــم لحكــم التحكيم وتســري عليه 
أحكامــه، ولكــن لــم تجــز هــذه المــادة رفــع دعــوى البــطلان إذا صــدر قــرار برفــض التصحيــح، 
فقــرار رفــض التصحيــح لا يجــوز رفــع دعــوى أصليــة ببطلانــه، كمــا لا يجــوز الطعــن فيــه بــأي 
طريــق، علــى أنــه رغــم ذلــك، فإنــه لا يوجــد مــا يمنــع الخصــم الــذي رفضــت الهيئــة طلبــه مــن 
طــرح هــذا الطلــب مــرة أخــرى أمــام المحكمــة المختصــة بدعــوى البــطلان عنــد نـرهــا دعــوى 

بــطلان حكــم التحكيــم المرفوعــة منــه أو مــن خصمــه" )الســرحان، 2022)

المطلب الثاني: إجراءات تصحيح حكم التحكيم المؤسسي

"ووفقــاً لنــص المــادة 50 مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي فإنــه  يجــوز لأي مــن طرفــي التحكيــم 
ــزاع  ــم المشــكلة لنـــر الن ــة التحكي ــن هيئ ــب م ــم، أن يطل ــم التحكي ــن تســلم حك ــاً م خلال 30 يوم
القيــام بتصحيــح مــا وقــع فــي الحكــم مــن أخطــاء ماديــة، كتابيــة أو حســابية، وإذا رأت الهيئــة أن 
للطــب مــا يبــرره فإنهــا تجــري التصحيــح خلال 30 يومــاً التاليــة لتاريــخ صــدور الحكــم أو تقديــم 
طلــب التصحيــح مــن تلقــاء نفســها أو مــن أحــد الأطــراف بحســب الأحــوال، ولهيئــة التحكيــم مــد 
هــذا الميعــاد 5) يومــاً أخــرى إذا رأت مبــرراً  لذلــك، ويصــدر قــرار التصحيــح كتابــة مــن هيئــة 

التحكيــم، ويعلــن إلــى الأطــراف خلال 5) يومــاً مــن تاريــخ صــدوره"

"ولمباشرة التصحيح في الميعاد المنصوص عليه قانوناً يجب التفرقة بين حالتين": 

يتم 	  أن  الحالة يجب  نفسها، وفي هذه  تلقاء  بالتصحيح من  التحكيم  "قيام هيئة  الحالة الأولى: 
التصحيح خلال 30 يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال 
إذا رأت  أخرى  يوما   30 الميعاد الأصلي  مد  التحكيم  لهيئة  يجوز  الميعاد  هذا  انقضاء  وقبل 
ضرورة أو مبررا يستوجب لذلك، ولا تستطيع هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من 
أخطاء مادية من تلقاء ذاتها، إلا خلال الميعاد الأصلي أو الممتد، وحتى يمكنها إجراء التصحيح 

بعد انتهاء هذا الميعاد يلزم تقديم طلب إليها بذلك من أحد الأطراف" )تركي، 4)20).

الحالــة الثانيــة: "قيــام أحــد طرفــي التحكيــم بطلــب التصحيــح مــن هيئــة التحكيــم، وتنشــأ 	 
هــذه الحالــة عنــد قيــام هيئــة التحكيــم بالتصــدي للتصحيــح مــن تلقــاء نفســها، ولــم يحــدد 
النــص ميعــاداً محــدداً لطرفــي التحكيــم يجــب فيــه تقديــم طلــب التصحيــح، وبذلــك يجــوز 
تقديــم طلــب التصحيــح فــي أي وقــت بعــد صــدور حكــم التحكيــم، كمــا يجــب علــى هيئــة 
التحكيــم فــي هــذه الحالــة أن تقــوم بالتصحيــح خــلال الثلاثيــن يومــاً التاليــة لإيــداع الطلــب، 
ــد  ــك، أو م ــي لذل ــا ه ــة تقدره ــدة مماثل ــاد لم ــذا الميع ــد ه ــرورة م ــت الض إلا إذا اقتض

الميعــاد لمــدة تزيــد عــن ذلــك بالاتفــاق فيمــا بيــن طرفــي التحكيــم". )فتــوح، 8)20).
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ــم مباشــرة تصحيــح الأخطــاء  ــة التحكي ــى هيئ ــن الحالتيــن، يجــب عل ــه فــي هاتي "ويلاحــظ أن
ــم،  ــة التحكي ــى أعضــاء هيئ ــة تقتصــر عل ــم مــن خلال جلســة مداول ــواردة بحكــم التحكي ــة ال المادي

ــك".   ــي ذل ــس لهــم أي دور ف ــم ودون مرافعــة منهــم، فلي ــي التحكي دون حضــور أي مــن طرف

ــي لعــام 0)20،  ــم التجــاري الدول ــاً لنــص المــادة 38 مــن قواعــد الأونســيترال للتحكي "ووفق
فإنــه يجــوز لأي طــرف يطلــب مــن هيئــة التحكيــم فــي غضــون 30 يومــاً مــن تاريــخ تســلمه قــرار 
ــي  ــع ف ــد وق ــون ق ــا يك ــح م ــب، تصحي ــذا الطل ــن به ــعار الأطــراف الآخري ــم، شــريطة إش التحكي
القــرار مــن أخطــاء حســابية أو كتابيــة أو مطبعيــة أو أيــة أخطــاء أخــرى أو أي ســهو ذي طابــع 
مشــابه، وإذا مــا رأت هيئــة التحكيــم أن هــذا الطلــب مســوغ، أجــرت التصحيــح فــي غضــون 45 
يومــاً مــن تاريــخ تســلم الطلــب، ويجــوز لهيئــة التحكيــم أن تجــري مثــل هــذا التصحيــح مــن تلقــاء 

نفســها فــي غضــون 30 يومــاً مــن تاريــخ إرســال قــرار التحكيــم" )والــي، 4)20)

"ويلاحظ أنه لا يترتب على مخالفة المواعيد المقررة في نص المادة 50 من قانون التحكيم 
الإماراتي، أو المادة 38 من قواعد الأونسيترال للتحكيم، أي بطلان؛ لأنها من المواعيد التنـيمية"

"علــى أن هــذه المواعيــد مــا هــي إلا لحــث هيئــة التحكيــم علــى ســرعة نـــر طلــب تصحيــح 
الأخطــاء الماديــة فــي حكــم التحكيــم والبــت فيــه، بحيــث لا يترتــب علــى مخالفتــه بطلان أو ســقوط" 

)موســى، 4)20)

ــام 985)  ــي لع ــاري الدول ــم التج ــي للتحكي ــيترال النموذج ــون الأونس ــي قان ــرر ف "وأن المق
أنــه يجــوز لــكل مــن الطرفيــن وبشــرط إخطــار الطــرف الآخــر أن يطلــب تصحيــح مــا يكــون قــد 
ــة  ــة، وإذا رأت هيئ ــة أخطــاء مماثل ــة أو أي ــم مــن أخطــاء حســابية أو كتابي ــرار التحكي ــي ق ــع ف وق
التحكيــم أن للطلــب مــا يبــرره أن تجــري التصحيــح خلال 30 يومــاً مــن تســلم الطلــب، ويقــدم طلــب 
التصحيــح خلال 30 يــوم مــن تســلم قــرار التحكيــم، علاوة علــى ذلــك يجــوز لهيئــة التحكيــم التــي 
أصــدرت حكــم التحكيــم خلال 30 يومــاً مــن تاريــخ صــدور القــرار، أن تتصــدى مــن تلقــاء نفســها 

لتصحيــح أي خطــأ حســابي أو كتابــي أو أي خطــأ آخــر مماثــل" )شــلقامي، 5)20)

"والواقــع أنــه لا يجــوز تطبيــق إجــراءات تصحيــح الأخطــاء الماديــة، الكتابيــة والحســابية، فــي 
حكــم التحكيــم المؤسســي إلا فــي حالــة الاتفــاق صراحــة علــى التحكيــم وفــق قواعــد أو لائحــة نـــام 
التحكيــم فــي مركــز التحكيــم، علــى أن يكــون ذلــك فــي اتفــاق خــاص يضمــن تفويــض الأطــراف 
لهيئــة التحكيــم فــي المركــز إعمــال مقتضــى هــذا النـــام، وبمــا يــدل علــى علــم الأطــراف بكافــة 
ــراءات  ــون الإج ــي قان ــواردة ف ــرة ال ــد الآم ــت القواع ــه، وإلا طبق ــواردة في ــة ال ــد الخاص القواع

المدنيــة أو القوانيــن الأخــرى" )عبــد الرحمــن، 7)20).
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"يتضــح للباحــث مــن خلال مــا ورد فــي نــص المــادة 50 مــن قانــون التحكيــم الإماراتــي أن 
هنــاك عــدة إجــراءات واجبــة الإتبــاع لتصحيــح حكــم التحكيــم، والتــي يجــب توافرهــا حتــى يمتــد 
ــي  ــابية، الت ــة أو الحس ــة، الكتابي ــة البحت ــح الأخطــاء المادي ــى تصحي ــم إل ــة التحكي اختصــاص هيئ

وردت فــي الحكــم، وهــذه الإجــراءات تتمثــل فــي":

"وجود أخطاء مادية، كتابية أو حسابية، في حكم التحكيم بعد صدوره".. )

"تقديم طلب لتصحيح الأخطاء المادية من أحد طرفي التحكيم".. 2

"إعلان الأطراف الآخرين بطلب تصحيح الأخطاء المادية في حكم التحكيم".. 3

"أن يقدم طلب التصحيح إلى هيئة التحكيم خلال 30 يوماً التالية لتسلم حكم التحكيم".. 4

"تجتمــع هيئــة التحكيــم لتصحيــح مــا جــاء فــي الحكــم مــن أخطــاء ماديــة خــلال 30 يومــاً . 5
لتاريــخ صــدور الحكــم أو تقديــم طلــب التصحيــح بحســب الأحــوال، ولهــا مــد هــذا الميعــاد 

5) يومــاً أخــرى إذا رأت مبــرراً أو اقتضــت الضــرورة ذلــك".

"صــدور قــرار تصحيــح الأخطــاء الماديــة كتابــة مــن هيئــة التحكيــم، وإعــلان أطــراف . 6
المنازعــة التحكيميــة خــلال 5) يومــاً مــن تاريــخ صــدوره".

"اعتبار الحكم الصادر بالتصحيح متمم لحكم التحكيم الأصلي وتسري عليه أحكامه".. 7
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الخاتمـة:

"تنــاول هــذا البحــث موضــوع )ضوابــط تصحيــح الأخطــاء المادية بحكــم التحكيم المؤسســي(، 
حيــث قــد يشــوب حكــم التحكيــم بعــض الأخطــاء الماديــة البحتــة أو المطبعيــة أو الحســابية أثنــاء 
كتابــة الحكــم، مــا يؤثــر فــي المعنــى ويفتــح المجــال للتشــكيك فــي مضمــون الحكــم وفحــواه، ومــن 
هنــا حرصــت تشــريعات التحكيــم الوطنيــة والدوليــة ولوائــح التحكيــم المؤسســي علــى النــص علــى 
ــام بإجــراءات تصحيــح  ــاءً علــى طلــب الخصــوم، للقي ــاء نفســها أو بن ــم مــن تلق ــة التحكي حــق هيئ

الحكــم والتصــدي لهــذه المســألة خلال مــدد زمنيــة حددهــا القانــون"

"وفي ختام البحث نستعرض لأهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها":

أولاً- النتائج:

نفسها . ) تلقاء  التحكيم من  تتخذ من جواز إجراء تصحيح حكم  التحكيم أن  لهيئة  "لا يحق 
كوسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه، لما في ذلك من مساس 
بحجية الحكم، فإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح بأن استندت في قراراها 
بالتصحيح إلى غير بيانات الحكم أو محضر الجلسة، أو تضمن قرار التصحيح رجوعاً 

عن الحكم أو تعديلاً لمنطوقه، فعندئذ يمكن رفع دعوى أصلية ببطلان هذا القرار".

"لم يعالج كل من المشرع الإماراتي حالة ما إذا تعذر أو استحال تشكيل هيئة التحكيم التي . 2
أصدرت الحكم المراد تصحيحه، وفي مواجهة ذلك يجب على طرفي التحكيم الاتفاق على 
استكمال هيئة التحكيم أو الاتفاق على تشكيلها لتولي مهمة تصحيح الأخطاء المادية، فإذا تعذر 
ذلك أمكن الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنـر النزاع للمساعدة في إتمام هذا التشكيل 

الذي يتولي التصحيح أو النـر في أمر تصحيح الأخطاء المادية الواردة في حكم التحكيم".

ــي . 3 ــم الأصل ــاً للحك ــم متمم ــم التحكي ــي حك ــة ف ــاء المادي ــح الأخط ــرار تصحي ــر ق "يعتب
ويرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بــه، فحكــم التصحيــح يندمــج فــي الحكــم الأصلــي ويعــد امتــداداً 
لــه وجــزءاً لا يتجــزأ منــه، ومــن ثــم يخضــع للأحــكام التــي يخضــع لهــا الحكــم الأصلــي، 

ويمكــن الطعــن عليــه تبعــاً للطعــن فــي الحكــم الأصلــي".

ــم المؤسســي . 4 ــم التحكي ــي حك ــة ف ــح الأخطــاء المادي ــق إجــراءات تصحي "لا يجــوز تطبي
إلا فــي حالــة الاتفــاق صراحــة علــى التحكيــم وفــق قواعــد التحكيــم المؤسســي، علــى أن 
يكــون ذلــك فــي اتفــاق خــاص يضمــن تفويــض الأطــراف لهيئــة التحكيــم إعمــال مقتضــى 
هــذا النـــام، وبمــا يــدل علــى علــم الأطــراف بكافــة القواعــد الخاصــة الــواردة فيــه، وإلا 

طبقــت القواعــد الآمــرة الــواردة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة".
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ثانياً- التوصيات

"أن يتـم النـص فـي المـادة 50 من قانـون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسـنة 8)20 على حالة . )
"إذا تجـاوزت هيئـة التحكيـم سـلطتها في التصحيـح" والتي نص عليها المشـرع المصري 

كأثـر يترتـب عليـه جواز التمسـك ببطلان قرار التصحيـح بدعوى البطلان".

أن يوضــح المشــرع الإماراتــي كيفيــة إجــراء التصحيــح، هــل علــى نســخة الحكــم . 2
ــدر  ــلان إذا ص ــوى بط ــع دع ــواز رف ــدى ج ــتقلة، وم ــة مس ــي ورق ــا أم ف ــة ذاته الأصلي
قــرار التصحيــح مــن هيئــة غيــر التــي أصــدرت الحكــم دون موافقــة أطــراف الخصومــة، 
ــون  ــن قان ــادة 53 م ــا الم ــت عليه ــي نص ــالات البطــلان الت ــم ح ــظ أن معـ ــث يلاح حي
التحكيــم الإماراتــي لا يتصــور توافرهــا بالنســبة لقــرار التصحيــح؛ إذ هــي خاصــة بحكــم 

ــم".   ــم التحكي ــة بحك ــح الأخطــاء المادي ــرار تصحي ــس بق ــن، ولي المحكمي

ــام مــن . 3 ــي القي ــم ف ــة التحكي ــة ســلطة هيئ ــى وجــه الدق ــي عل "أن يحــدد المشــرع الإمارات
تلقــاء نفســها بإجــراءات تصحيــح الأخطــاء الماديــة الكتابيــة والحســابية التــي وردت فــي 
ــتنفاد  ــرة اس ــع فك ــد تصطــدم م ــم ق ــة التحكي ــم؛ إذ إن الســلطة الواســعة لهيئ ــم التحكي حك
هيئــة التحكيــم لولايتهــا، كمــا أن هــذا الأمــر قــد يفتــح المجــال لتعديــل حكــم التحكيــم بعــد 

صــدوره فــي الشــكل النهائــي".

ــاد . 4 ــذر انعق ــألة تع ــلاً لمس ــري ح ــي والمص ــم الإمارات ــون التحكي ــن قان ــع كل م ــم يض "ل
هيئــة التحكيــم مــن جديــد لغــرض تصحيــح مــا وقــع فــي الحكــم مــن أخطــاء ماديــة، ولهــذا 
نقتــرح تدخــلاً تشــريعياً بإضافــة مــادة إلــى قانــون التحكيــم يتبنــى فيهــا المشــرع حــلاً بــأن 
ــو  ــا ل ــزاع، فيم ــة المختصــة أصــلاً بنـــر الن ــك المســألة للمحكم ــون الاختصــاص بتل يك
ــم  ــد، ول ــم مــن جدي ــة التحكي ــاد هيئ ــك إذا تعــذر انعق ــم، وذل ــى التحكي ــاق عل ــم يوجــد اتف ل
يتمكــن الأطــراف مــن الاتفــاق علــى تشــكيل هيئــة تحكيــم جديــدة قبــل انقضــاء المواعيــد 
ــا  ــة أمامه ــة المختصــة والإجــراءات المتبع ــون، وتتحــدد المحكم ــي القان ــا ف المشــار إليه

ــة".   ــون الإجــراءات المدني ــاً للقواعــد العامــة المنصــوص عليهــا فــي قان وفق

"أن يتــم النــص فــي قانــون التحكيــم الإماراتــي علــى ضوابــط تحديــد المســؤولية المدنيــة . 5
ــه،  ــة مهمت ــه وخصوصي ــلاءم والتزامات ــا يت ــا، بم ــع فيه ــي يق ــم عــن الأخطــاء الت للمحك
ــراف  ــرراً بأط ــاق ض ــى إلح ــؤدي إل ــش ت ــيمة أو غ ــاء جس ــه أخط ــد ارتكاب ــة عن خاص

ــا للقواعــد العامــة". ــم، وعــدم تركه التحكي
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Regulations for correcting material errors in institutional 

arbitration awards: 

"A comparative study"

Mansour Darwish Ahmed Al-Shizawi(((

Ali Abdel Hamid Turki(2(

Abstract:

This research aims to identify the regulations governing the correction 

of material errors in institutional arbitration awards under Emirati law and 

comparative legal systems. It does so by clarifying the nature, cases, and 

conditions of material errors in arbitration awards, identifying the competent 

authority to request corrections, outlining the procedures to be followed, and 

determining the time limits for carrying out such corrections. The study adopts 

analytical and comparative methodologies by analyzing the relevant legal 

provisions on the correction of material errors in arbitration awards under 

the UAE Arbitration Law No. 6 of 20(8, in comparison with the Egyptian 

Arbitration Law No. 27 of (994, as well as institutional arbitration rules and 

international arbitration conventions. The research reached several results, 

the most important of which is that the decision to correct material errors 

in an arbitration award is considered complementary to the original award 

and is closely linked to it. The correction decision merges with the original 

award and is regarded as an extension and integral part of it. Therefore, it 

is subject to the same legal provisions as the original award and may be 

appealed along with it. Accordingly, the study recommends that Article 50 of 

the UAE Arbitration Law No. 6 of 20(8 explicitly stipulate the case where the 

arbitral tribunal exceeds its authority in making corrections, as provided under 

Egyptian legislation, which considers such an overreach ground for requesting 

the annulment of the rectification decision on the grounds of invalidity.

Keywords: material error, correction of arbitration award, institutional 

arbitration.
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